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The Secretary-General has received the following statement, which is being circulated in accordance with paragraphs 36 and 37 of Economic and Social Council resolution 1996/31.
	
	
* The present statement is issued without formal editing.

Statement	
أوضاع النساء المصريات: بين نفاذ مبتور للعدالة الجندرية واستمرار المساعي الهامشية لتجميل الصورة

 تطلق منظمات المجتمع المدني النسوي والحقوقي والمبادرات النسوية المصرية بيانها حول النفاذ المبتور للعدالة الجندرية للنساء المصريات على مستويات حقوقية عدة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية وغيرها. يأتي ذلك البيان من خلال متابعتنا قضايا أوضاع النساء المطروحة للنقاش في جلسة رقم 70 للجنة أوضاع المرأة والمقرر انعقادها دوريًا في مقر الأمم المتحدة، والتي تتخذ من النفاذ للعدالة الجندرية موضوع رئيسي لفاعليتها الدولية. 

النفاذ للحماية التشريعية من العنف في المجال العام والخاص

تشهد الحالة المصرية ارتفاع غير مسبوق في معدلات قتل النساء في كل من المجال الخاص والعام، في المقابل تتعثر الحماية التشريعية من العنف ضد النساء على توفير الاستحقاق الواجب لتوفير العدالة، والحد من الانفلات من العقاب، ووقف التسامح أو التطبيع التشريعي والمجتمعي مع جرائم العنف الأسري وغيره من أشكال من العنف ضد النساء. يظهر ذلك من خلال عدة مواضع ومنها تعثر البرلمان السابق في دورات انعقاده المختلفة على إصدار حزمة مترابطة ومتكاملة من الحماية التشريعية من العنف ضد النساء المصريات، ومنها تعثر إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية بعد أن مرّ على إصداره أكثر من قرن كامل، ورغم جهود الحركة النسوية المتراكمة لطرح تصورات تشريعية بديلة يمكن طرحها ونقاشها مع المجتمع والبرلمان. 

كما يشهد مسار العدالة تعثر ملحوظ في تحقيق الحد من الإفلات من العقاب في جرائم القتل النساء في المجال الخاص تحديدًا، حيث رصدت منظمات المجتمع المدني النسوي تأثير بالغ التأثر لمسار التقاضي والعدالة بالمواد 17 و60 من قانون العقوبات المصري والتي تجيز الحق في التأديب والسلطة التقديرية المطلقة للقضاة، فيما انعكس بشكل ملحوظ على تراجع توقيع العقوبات الحقوقية المناسبة لجرائم القتل في إطار الاسرة. 

على صعيد آخر، تزداد وقائع العنف الالكتروني، وترتفع معدلات الابتزاز الجنسي ضد النساء والفتيات، بما يسجل وقع حالات انتحار لعدد من الفتيات في المناطق المهمشة والفقيرة، ورغم حملات الحركة النسوية المتعددة لضرورة الانتباه والتدخل التشريعي والسياسي لوقف العنف الالكتروني وجرائم الابتزاز الجنسي، إلا أن الاستجابة الرسمية للسلطة التنفيذية والتشريعية تكاد تكون صفرية تجاه إقرار قانون موحد لمناهضة العنف، أو تضمين بنود تشريعية لمواجهة تطور أشكال جرائم العنف ضد النساء والفتيات. 

كما لا زال النفاذ لخدمات مناهضة العنف ضد النساء على مستوى توفر مراكز الإيواء، والتعامل مع الطوارئ بتوفير أشكال الحماية العاجلة يعد قاصرًا ولا يستوفي الكفاية والكفاءة الواجبة لحجم الارتفاع في جرائم العنف ضد المرأة. 

ورغم القليل من الجهد المقدم من بعض المؤسسات الرسمية في إحداث تطور رقمي لتيسير النفاذ للعدالة، إلا أننا شهدنا في المقابل ارتفاع عشوائي في مخصصات الرسوم القضائية، بما يهدد الحق الدستوري الأصيل في النفاذ العادل لخدمات التقاضي وغيرها، ويجعل مخصصات الرسوم القضائية أقرب إلى الإتاوات متفاوتة للحصول على الحق في التقاضي ويعثر مسار النفاذ إلى المدافعة والتقاضي. 

كما تشهد بعض صانعات المحتوى والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي نوبات عنيفة ومتراكمة من القبضات الأمنية من 2022 وحتى الآن، استنادًا على تعاريف مطاطية وأخلاقية "لمبادئ وقيم الأسرة المصرية "حسب قانون الجريمة الإلكترونية وغيرها من القوانين ذات صلة. 

وفي امتداد لتدخلات التضييق، وتهديد الحق في النفاذ للعدالة والعدالة الجندرية، تشهد البلاد إرباك كبير حول قانون الإجراءات الجنائية، بما يشمل توسع في اختصاصات السلطة العامة للقبض والتحقيق وتهديد لعدالة الإبلاغ وحرمة الحياة الشخصية وكفالة الحق في الدفاع والمرافعة. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل تنامي معدلات العنف ضد النساء وتزايد في وتيرته وطبيعته عن السياق الأوسع من تضييق المجال العام والفضاء السياسي والمدني في مصر، وتبني سياسات اقتصادية تزيد من حالة الضغط والتهديد للسلم الاجتماعي بصورة عامة، مما ساهم في إعادة إنتاج الهشاشة والتبعية والتمييز الهيكلي.

أما فيما يخص واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، فوفقًا التقارير الدولية للأمم المتحدة تشهد أوضاع النساء تراجعًا ملحوظًا على مستوى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتزايد في معدلات الخروج من مساحات ونوافذ العمل، وبل وعلى سبيل المثال شهد قطاع الخدمات الطبية حالات وفاة استقالات جماعية لطبيبات وممرضات في أقسام النساء والولادة لأسباب تتعلق بتزايد ساعات العمل بما يجعلها الأقرب للسخرة، وتعثر في تحقيق لافت لمؤشرات العمل اللائق سواء في قطاعاته المختلفة. 

كما شهدنا فاجعة جلل في وفاة عشرين فتاة في مراحل التعليم المختلفة من العاملات في قطاع الزراعة، في توالي مبالغ لحوادث الطرق السريعة، يجعل العمالة أكثر تهميشًا وفقرًا من النساء والفتيات في قطاع الزراعة هن الأقرب لضحايا ضعف الحماية الاجتماعية من أجور وتأمينات ومعاشات، إضافة إلى ضمانات السلامة المهنية. كذلك، فيتضح من السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة ميولها المباشرة نحو إعادة هيكلة عميقة فرضت سياسات تقشفية وخصخصة للخدمات العامة، وكذلك مع ثبات معدلات الأجور في ظل معدلات التضخم وكلفة الخدمات والاحتياجات الأساسية للأسرة، ورفع الدعم، وتدهور البنية الاجتماعية للرعاية، دفعت هذه العوامل إلى انسحاب النساء من سوق العمل أو اضطررن للعمل في ظروف غير رسمية وغير آمنة. 

كذلك، تمثل أزمة التغيرات المناخية تهديدًا لأوضاع العدالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء في مصر والمنطقة، فالنساء، لا سيما في المناطق الأكثر تهميشًا وبُعدًا عن المركز، تتحمل العبء الأكبر لهذا الواقع من حيث فقدان سبل العيش، تدهور وتحديات سبل ونوافذ الوصول إلى الخدمات الأساسية كالمياه وموارد الطاقة كالغاز والكهرباء، وانعدام الأمن الغذائي، حيث يتم توظيف سياسات المناخ لتمرير تدابير تقشفية وهيكلية جديدة، ومنها رفع الدعم عن الطاقة والنقل، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مشاريع يتم تسويقها بوصفها مشروعات صديقة للبيئة، بينما تؤدي واقعيًا إلى نقل كلفة التكيف إلى الفئات الأكثر هشاشة وأبرزها النساء. وفي ضوء ذلك، تفاقم هذه السياسات عبء المعيشة والرعاية غير المدفوعة، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات، مما يقيد حركة النساء ويحد من فرص مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما يؤدي تدهور البنية الأساسية للخدمات بجانب التغيرات المناخية وموجات التحرر والبرودة العنيفة إلى تغير أنماط الزراعة، وبالتالي فقدان آلاف النساء لأعمالهن في القطاع الزراعي، دون توفير بدائل أو شبكات حماية اجتماعية عادلة.

وتؤكد المنظمات النسوية المصرية أن أية مسارات عادلة لمواجهة تغير المناخ يجب أن يتجاوز منطق التقشف والخصخصة، وأن يضمن عدالة توزيع الموارد، والمساءلة على التمويل المناخي، ومشاركة النساء في صنع القرار في كل مراحل التخطيط والتنفيذ، بما ينسجم مع مبادئ العدالة البيئية والاجتماعية.

الوصول للعدالة داخل مناطق النزاع وفي ظل الاحتلال: 

ومع توسع نطاق الحرب والعسكرة في المنطقة، شهدت مصر حركة لجوء واسعة من دول الجوار تحت النزاع المسلح، عجزت على استيعابها سياسات إدارة الطوارئ والأزمات لتوفير ضمانات حقوقية واجبة للاجئات والناجيات من الحرب في السودان و الإبادة في غزة ، تحديدًا على مستوى العمل والنفاذ لخدمات الصحة والتعليم. كما شهد قانون اللجوء جدلاً حقوقيًا واسعًا فيما يخص ضمانات حقوق اللجوء وفقًا للمواثيق الدولية. وفيما يخص الوضع في فلسطين، فمع إعلان وقف إطلاق النار في غزة، تظل مصر محطة حاسمة لأوضاع الناجيات من حرب الإبادة، لكن دون منظومة خدمية داعمة تضمن لهن الحماية والكرامة.

كذلك، من الضروري الإشارة إلى تعقيدات الوضع في سوريا كنموذج مركب ما بين نظام سياسي مستبد، من المفترض كونه مرحلة انتقالية، مع تدخلات استعمارية جديدة متعذرين بتبني ملف العدالة الانتقالية من أجل تحقيق تحول ديمقراطي في سوريا، بينما تأتي بآليات قاصرة في طرحها للجان المصارحة وجبر الضرر، فلا يمكن فصل المساءلة عن البنية الدولية التي ساهمت في استمرار النزاع، سواء عبر عسكرة المساعدات، أو تحويل مسارات العدالة إلى أدوات نفوذ جيوسياسي. كذلك، إدماج المجتمع السوري والنساء في منهجية وآليات العدالة الانتقالية، لتشكيلها من واقع تجاربهن بين ذاكرة الاعتقال والتعذيب والنزوح، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على التجارب والسياقات المحلية في لجان التوثيق والمساءلة المجتمعية، وتجاوز الرؤية الاستعمارية التقليدية لآليات العدالة الانتقالية كمنهجية لتجاوز فقط انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية بمعزل عن رؤية أطياف المجتمع لواقعها.

العدالة النسوية ليست مجرد مطلب عقابي يقتصر على محاسبة الجناة، بل هي عملية شاملة تهدف إلى إنصاف الضحايا والناجيات والاعتراف بالآثار المترتبة على العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء. هذا المفهوم يتجذر في فهم تقاطعية النوع الاجتماعي مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعزز التمييز وتكرس العنف ضد النساء. تنطلق العدالة النسوية من محاور مترابطة بين العدالة العقابية والعدالة الاجتماعية  السياسية والاقتصادية والعدالة التعويضية.  ترتبط العدالة العقابية بمحاسبة الجهات والأفراد المسؤولين عن العنف بما يشمل ذلك توفير آليات قانونية واضحة وفعالة لمساءلة الجناة، سواء في المحاكم المحلية أو الدولية وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب. إضافة إلى ذلك، يجب أن تضمن العدالة العقابية أن تكون النساء شريكات رئيسيات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مما يتيح سماع أصواتهنّ وخبراتهنّ وفهمًا عميقًا لتجاربهنّ.  كما تتطلب العدالة النسوية معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه النساء وتحد من مشاركتهن الفعلية في الحياة العامة وبالتبعية ليس فقط من حيث الوصول إلى العدالة وإنما أيضًا في ضمان تنفيذها. يتضمن ذلك إزالة الحواجز التي تعيق مشاركتهن الاقتصادية والسياسية والاعتراف بالخسائر التي تكبدتها النساء نتيجة العنف والتمييز. يتم ذلك من خلال توفير برامج تعويض شاملة تراعي الاحتياجات المادية والنفسية والاجتماعية للناجيات، بما يساهم في التخفيف من حدة آثار العنف وإعادة بناء حياتهن من خلال تحقيق العدالة الانتقالية وتقديم دعم اقتصادي، وعلاج نفسي، وفرص تعليمية ومهنية تعزز من إعادة إدماجهن داخل المجتمع.

وإننا، وأمام تصاعد من تهديد حق النساء والفتيات من موقعيات مختلفة لحق النفاذ للعدالة وخاصةً العدالة الجندرية على أسس حقوقية ومواطنية عادلة، نُكثف أولويات وضرورات التدخل في الاستخلاصات والتوصيات التالية:

· وضع ضمانات ومعايير جادة للحوار المجتمعي المؤثر والفاعل بين مكونات الحركة النسوية ومؤسسات الدولة حول قضايا الحماية التشريعية والسياسات العامة المتعلقة بالحماية من العنف ضد النساء والفتيات في المجال العام والخاص. 
· التوقف على تكرار هندسة تشكيل السلطة التشريعية، والتأكيد على حق استقلالها، وتفعيل حرية التنظيم المستقل لتشكيلات المدنية والمختلفة المستقلة بما يتيح مجال من الثقة والتعاون المجدي لإحداث تغيير في مسار النفاد العادل للعدالة والعدالة الجندرية. 
· تطوير التدخلات التشريعية والسياسات العامة المتعلقة مواجهة حالات الطوارئ بما يتناسب مع تنامي العسكرة والنزاع المسلح في دول المنطقة.
· إنهاء الاستعمار مع الضغط لفرض وقف إطلاق نار دائم وضمان حماية جميع السكان الأصليين رجالاً ونساءً وأطفالاً. 
· الاعتراف بالعنف الموجه ضد النساء بوصفها جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.
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